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ال السؤ

ا ن ركت تولى ش ة . حيث ت ق العمل على صف عل ب الف دأت ب هر ب ذ أش راد وتصدير . ومن ي ركة است اء الله تعالى ش ن ش تح إ ف رب وسأ ا من المغ ن أ

ها مع كل حث عن ي الب داً ف اً طويلاً ج ت يت وق ي قض ن ن اعة ، حيث إ ض ركة المصدرة للب الش تكلف ب ا ن يض ه ، وأ ف روع وتكالي دراسة المش

م أمام ز لت ا سن ن ن هر( حيث إ لى 12 ش هر إ ين 6 أش اعة وعمل عقد طويل الأمد )ب ض راد الب ي است قوم ب ا ست ن ركت ال : ش المصاريف . السؤ

اعة يعلم ض ه الب ي يريد هذ رب الذ المغ ي ب ون الذ ب ن . والز من معي ث ة وب ن هريا لمدة معي ة ش ه الكمي راد هذ ي است قوم ب ا سن ن ن ر أ دِّ صَ ع المُ المصن

ع ها له من المصن ق علي ف ار السلعة المت ه وإحض ذ المال من ا أخ وز لن ء . هل يج ي قل وكل ش مارك والن ة الج اعة وتكلف ض من الأصلي للب الث

ا كما قلت ن ن ا ؟ حيث إ يع ما ليس لدين ر ب ب ا يعت ( أو أن هذ ة أو دولار على كل قطعة المئ لا 5 ب من ) مث ة معلومة من الث ر أو نسب ل أج اب مق

اعة التي ض الب ا ب عه وتوريطن مان عدم تراج د الكلي أو النصف لض لغ العق ذ مب ا أخ وز لن اً ؟ وهل يج ق ا مسب ي أعطاه لن ماله الذ تري ب ش ن

لال غ ا است ها( هل يحق لن ق علي ف هر المت من الكلي للسلعة طوال الأش د كله )الث ا مال العق ن ذ ة وأخ ق ا ما تمت الصف ذ صوصا . وإ تي له خ أ ست

اح معه ؟ ه واقتسام الأرب ن ذ ذ إ ا أخ ن ه أم علي ف ارة دوران المال وعدم توق ي التج ما يعرف ف رى ب ارة أخ تج لك المال ب ذ

صلة ة المف اب الإج

ا العقد هذ ة ف اعي ية عمليات صن ها أ ر علي ( ولم تج ة ها الأولي ي صورت ام )ف هر مواد خ عد أش يعها ب عاقدون على ب ت اعة التي ت ض ا كانت الب ذ إ

لمتم ا است ذ من ، وإ يل بعض الث أج وز ت لا يج د ، ف لس العق ي مج من كاملاً ف ه : تسليم الث واز روط ج ز ، ومن ش ائ لَم” وهو ج ع السَّ ي يسمى “ب

ون . اؤ يه كما تش ون ف تصرف هو ملككم ت من ف الث

ات روش اث ، والمف ة والأث هز ارات ، والأج اب والسي ي ع ، كالث ي ات تصن ها عملي رت علي الب – أي : ج عة – وهو الغ اعة مصن ض ا كانت الب ذ وأما إ

اً ئ ي يع له ش ع أن يب ائ تري مع الب ق المش ف اع أن يت د الاستصن ى عق اً ، ومعن يض ز أ ائ اع” وهو ج د الاستصن د يسمى “عق ا العق هذ لخ ف .. إ

ها . ان علي ق ف ات التي يت المواصف وعاً ، ب مصن

اق . ف قسيطه ، حسب الات له أو ت ي أج من أو ت ديم الث ق وز ت يج ه ، ف عض من كله أو ب اع أن يقدم الث د الاستصن ي عق ترط ف ولا يش

كم . تري من ان المش ذ ئ مكم است ون ، ولا يلز اؤ ه كما تش رون ب اج ت يه وت ون ف تصرف هو ملككم ت من ف لمتم الث ا است ذ وإ

ي اع ، يكون ف دين للاستصن ص عق خ د الش اه : أن يعق ” ومعن ي اع المواز ه المعاصرون “الاستصن ه ، يسمي قومون ب ي ت ة الدور الذ ق ي وحق

ز . ائ د ج تري ، وهو عق لى المش ع له ويسلمها إ ائ ذ السلعة من الب م يأخ عاً( ث نِ صْ تَ اً )مسْ ري ت ر مش ي الآخ عاً( ويكون ف عاً )صان ائ أحدهما ب

من الأصلي ا كان عدد القطع معلوماً ، والث ذ من الأصلي ، أو دولار لكل قطعة ، إ يادة 5% على الث تري على ز ق مع المش ف ت ولا حرج أن ت

من . ي تحديد الث لك ف عد ذ اع ب ز ع ن معلوماً ، حتى لا يق

ال رقم )2146( . واب السؤ ي ج اع ف د الاستصن عق اص ب قهي الخ مع الف ا قرار المج كرن وقد ذ

تروا لدكم لتش ي ب ر ف اج وا وكلاء للت عاقدوا على أن تكون ت لا يصح أن ت د الوكالة ف ة لتصحيح معاملاتكم ، أما عق ة الممكن ي ف ه هي الكي وهذ

من ما يتلف لا يض امن ، ف ير ض تمن غ لك لأن الوكيل مؤ ل كل سلعة ، وذ اب لاً أو دولار مق ة مث ي المائ مسة ف ر معلوم ، كخ ل أج اب اعة مق له بض
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ي أن لا تض د الوكالة يق ن عق إ كم ف ريط ولا تعد من ف ر ت ي ر لها من غ اج ل قبض الت ب ع ق ائ ض ه الب ت هذ لف ا ت ذ إ ريط ، ف ف ه أو ت ر تعد من ي من غ

ا . لاف هذ ع ، وواقعكم على خ ائ ض ه الب وا هذ من تض

ع ، وليس ل أن تسلموه للمصن ب يديكم ق ي أ ة ف ر أمان ب ع يعت ائ ض من للب ه كث ه من ون ذ أخ ي ت ن المال الذ إ تم وكلاء ف ا كن ذ كم إ ن لك : أ لى ذ ف إ أض

ا . يض ا أ الف هذ ه ، وواقعكم يخ ي وا ف تصرف ليس لكم أن ت ملكاً لكم ، ف

تى مع الواقع . أ د الوكالة ، وهو ما لا يت ار عق آث متم ب ز ا الت ذ لا إ د الوكالة إ يم أن يكون عق ق ه لا يست تعاملون ب ن أن ما ت ي ب ا يت هذ وب

والله أعلم .
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